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ض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة  التعو

 
 
 
 
 
 

 
  

  :الملخص
عهاحظر قانون المنافسة الجزائر الممارسات المقیدة للمنافسة ورتب علیها جزاءات یتم  من طرف  توق

ة على  ة للجزاءات المدن النس عتبر صاحب الاختصاص الأصیل في قمعها غیر أنه  مجلس المنافسة، الذ 
ات مجلس  ا، فإنها تخرج من نطاق صلاح غرار التعوض عن الأضرار التي تسببها هذه الممارسات للضحا

ا ال ة، حیث تقوم بدراسة القضا تي یرفعها المضرورون من خلال التأكد المنافسة، وتختص بها الهیئات القضائ
ا ا أو عین ان نقد التعوض المناسب سواء  م  ة، والح  .من توافر دعو المسؤول

ة  : الكلمات المفتاح

ة ؛التعوض عن الأضرار ؛مجلس المنافسة ؛الممارسات المقیدة للمنافسة ة العاد التعوض  ؛الهیئات القضائ
 .العیني والنقد

 
L’indemnisation des dommages causés par les pratiques restrictives à la 

concurrence 
Résumé : 

Sont prohibées les pratiques restrictives de la concurrence par la loi de la 
concurrence, sanctionnées par le conseil de la concurrence qui a une compétence 
inhérente. Cependant, les sanctions civiles telles que l’indemnisation des préjudices 
causés par ces pratiques aux victimes sortent du domaine de la compétence du 
Conseil de la concurrence et relèvent de la compétence du juge civil. Ce dernier 
examine la réunion des éléments constitutifs de l’action en responsabilité et se 
prononce sur une indemnisation adéquate.  
Mots clés : 
Les pratiques restrictives de la concurrence, le Conseil de la concurrence; 
l’indemnisation des préjudices, juridictions civiles, l’indemnisation. 
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Compensation for damage caused by restrictive practices to competition 
 
Summary: 

Restrictive practices of competition by the law of competition, sanctioned by the 
council of competition which has an inherent competence are prohibited. However, 
civil penalties such as compensation for damage caused by such practices to victims 
fall outside the competence of the Competition Council and fall within the 
jurisdiction of the civil judge. The latter examines the meeting of the constituent 
elements of the action for damages and decides on adequate compensation. 
Keywords: 
Restrictive practices of competition, the Conseil de la concurrence; compensation for 
damages, civil courts, compensation. 
 

  مقدمة
ة من سنة  إلى انسحاب الدولة من الحقل  1988أدت الإصلاحات التي قام بها المشرع الجزائر بدا

ات  یر في آل الاقتصاد حیث تم فتح العدید من النشاطات أمام القطاع الخاص، الأمر الذ أد إلى التف
ة من  ، بدا ط السوق، وهو ما أد إلى ظهور السلطات الإدارة المستقلة في النظام القانوني الجزائر جدیدة لض

ط السوق من خلال الكشف على ، ومن بین هذه السلطا1990سنة  ض لف  ت نجد مجلس المنافسة الذ 
ا،  أسعار مخفضة تعسف ع  منة، والب ة اله ات المحظورة، والتعسف في وضع الاتفاق الممارسات المقیدة للمنافسة 

ة مرتكبیها  .ومعاق

ات المتعلقة بهذه الممارسات إذ نجد ا ل الصلاح ستأثر  ة غیر أن مجلس المنافسة لم  لهیئات القضائ
طلان ودعاو التعوض عن الأضرار التي تنجم عن الممارسات،  ة تظل مختصة في النظر في دعاو ال العاد
م الذ  ل دعاو التعوض حلقة هامة في تدخل القاضي العاد في مجال المنافسة، والتعوض هو الح وتش

ضطر المضرور إلى إقامته ة التي  عترف یترتب على تحق المسؤول ا على المسؤول إذ في أغلب الأحوال لا 
مسؤولیته ، والملاحظ أن المشرع الجزائر قد نص على ح والملاحظ أن المشرع الجزائر قد نص )1( المسؤول 

من  48على ح المضرور في التعوض عن الأضرار التي تسببها الممارسات المقیدة للمنافسة في نص المادة 
المنافسة على أن هذه المادة لا تؤثر على ح المضرور في المطا 03-03الأمر رقم  التعوض والمتعل  ة  ل

ام المادة  قا لأح ة التقصیرة ط ن للمضرور الاستناد على قواعد المسؤول م من  124في حالة حذفها، حیث 
سبب ضرر للغیر یلزم من «: التقنین المدني الجزائر والتي تنص ه الشخص بخطئه و ان یرتك ا  ل فعل أ

التعوض ا في حدوثه  مة ، ولعل»ان سب ضمن المنافسة هو تأكید المشرع  48المادة  من إدراج نص الح
ات الجزائر على ح المضرورن في اللجوء إلى القضا ض، لد وفي ظل هذه المعط التعو ة  ء والمطال

                                                            

، عین ملیلة، الجزائر،  )1( ة، دار الهد عة الثان ، الجزء الثاني، الط ، شرح القانون المدني الجزائر ، 2004محمد صبر السعد
  .126ص 
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ض عن الأضرار الناجمة عن نتساءل  فالة ح المضرور في التعو عن مد توفی المشرع الجزائر في 
 .الممارسات المقیدة للمنافسة؟

ة ة س للإجا ال حثینعلى هذه الإش حث إلى م   :نقسم ال
حث الأول - ان دعو التعوض: الم   .أر
حث الثاني -   .آثار دعو التعوض: الم

حث الأول ض: الم ان دعو التعو  :أر
عن الممارسات المقیدة للمنافسة نفسها الشرو التي  شرو رفع دعو التعوض ضد المسؤولین تعتبر

ة بین  ة التقصیرة في القانون المدني، والتي تقتضي وجود الخطأ والضرر والعلاقة السبب تقوم علیها المسؤول
ض ملك ح الحصول على التعو توافر هذه الشرو فإن المضرور    .الخطأ والضرر، و

  الخطأ : المطلب الأول
ام  ة وجود خطأشتر لق ام المادة ، )2( المسؤول قا لأح ام  124تطب من التقنین المدني والمقابلة لأح

الرغم من عدم وجود تعرف للخطأ في التقنین المدني الفرنسي  من التقنین 1382المادة  المدني الفرنسي، و
أنه عمل ضار مخ عض قد عرفه  ، إلا أن ال أناوالجزائر عض یراه  التزام قانوني، غیر لف للقانون، وال ه إخلال 

ة اأن الفقه والقضاء استقر  ل انحراف في السلوك أو إخلال بواجب تفرضه القواعد القانون أنه  ، )3( تعرف الخطأ 
شتر في الخطأ توافر عنصر   .الماد والمعنو  هو

إبرام اتفاق محظور أو تعسف  سبب ضررا للغیر،  ه الأشخاص و فالعنصر الماد هو الفعل الذ یرتك
ا، أما العنصر المعنو فهو إدراك الشخص للأعمال  ع مخفضة تعسف منة أو ممارسة أسعار ب ة اله في وضع

ل تعسفي ا ش صل إلیها، فخفض الأسعار  لغرض منه هو إزاحة التي قام بها متوقعا للنتیجة التي سوف 
لا مخالفة نص جنائي أو غلى السوق وحسب الاجتهاد القضائي الفرنسي فان الخطأ  ءالمتنافسین للاست ون 

في للمضرور)4( مدني   :، أما في قانون المنافسة ف
ام الأمر رقم  - ات وجود ممارسة مقیدة للمنافسة، مخالفة لأح ه السید  1243-86إث وهو ما قام 

CHEPELLE jean ة صرة ضد شر ة ال ، أمام 1996جوان  27، وذلك في SONY، موزع للأجهزة السمع
ة Versaillesمجلس قضاء فیرسا  سبب عدة ممارسات قامت بها شر ، حیث طالب بإصلاح الضرر الناتج 

SONY  سمبر  01من الأمر الصادر في  07وتقع تحت طائلة المادة التمییز في1986د  ، وتتعل أساسا 
ة ات تكمیل م طلب ة تقد ان ع بین الموزعین،والمنع من إم  les commandesتطبی شرو الب

complémentairesع غیر المبرر   .)5( ، ورفض الب
                                                            

(2) FASQUELLE Daniel, «La réparation des dommages causés par les pratiques 
anticoncurrentielles», Revue Trimestrielle de droit commercial et de droit économique (RTDCDE), 
n°01, 1998, pp 763-794. 

لالي علي، الالتزامات )3( ة، موفم للنشر، الجزائر، : ف عة الثان ض، الط   .55، ص 2010الفعل المستح للتعو
(4) FASQUELLE Daniel, Op.cit, p 769. 
(5) Ibid, p 771. 
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ام قانون المنافسة،  - ة التقصیرة وهذا في حالة عدم وجود مخالفة لأح ات وجود ضرر وف قواعد المسؤول إث
ستند المضرور لأ ام المادحیث  ام المادة  1383و 1382تین ح  124من التقنین المدني الفرنسي والمقابلة لأح

  .من التقنین المدني الجزائر 
ذلك  - ن للمتقاضي  ام المادتین ) في القانون الفرنسي(م ة روما 86و 85الاستناد إلى أح   .من اتفاق

  الضرر : المطلب الثاني
ة التقصیرة، حیث یجب أن یترتب على الخطأ  le dommageعتبر الضرر  ن الثاني في المسؤول الر

ح من حقوقه أو  صیب الشخص من جراء المساس  صیب مؤسسة ما، والضرر هو الأذ الذ  ضرر 
ون الضرر )6( مصلحة مشروعة له ن أن  م التالي  ة، و ة أو أدب ، والمصلحة المشروعة إما أن تكون ماد

االتنافسي ماد ا أو جماع ون ضررا فرد ن أن  م ما  ا    .ا أو معنو
  :الضرر الماد والضرر المعنو : الفرع الأول

مصلحة للمضرور  ، فالضرر الماد هو الإخلال  قسم الفقه الضرر إلى نوعین ضرر ماد وآخر معنو
ة مة مال ون بخسارة رقم الأعمال)7( ذات ق ا ما  شتر في الضرر الماد أن ، و )8(، ففي مجال المنافسة غال

تحق ذلك من خلال خسارة تاجر لزائنه لصالح تاجر آخر فالضرر المحتمل لا  ون محققا لا محتملا و
ت الفرصة؟یوجب التعوض إلا في حالة وق   وعه، ولكن ماذا عن تفو

ت فرصة فالفرصة أمر محتمل غي عدم الخلط بین الضرر المحتمل والضرر المتمثل في تفو ولكن  ین
التعوض على  م  ، وقد سارت المحاكم على الح تها أمر محق انتهازها  أساستفو ه مساس  فوات الفرصة ف

ة من )9( ومحاولة الفوزها ، فأكید أن الاتفاق المحظور الذ یتم بین عدة مؤسسات في مجال الصفقات العموم
الصفقة  ه إضرار بهذه المؤسسة لكونها أجل حرمان مؤسسة غیر عضوة في الاتفاق من الفوز  ة، ف العموم

الصفقة ورفع رقم أعمالها   .فوتت فرصة الفوز 
ة  ن المطال م صیب الشخص في سمعته أو شرفه أو عاطفته،  وأما الضرر المعنو فهو الضرر الذ 

ة في  مة التنازع الفرنس مجال التعوض عنه استثناءا، وقد استعمل مفهوم الضرر المعنو من طرف مح
 ، ات التي تلقتها في تعرف الضرر الماد عد النظر في الصعو ة سنة االمنافسة   1988ثر نظرها في قض

، حیث رفض القضاة طلب clause non concurrenceتتعل برب عمل تضرر من شر عدم التنافس 
مة التن ه، إلا أن مح ل لزائن المدعي لصالح المدعى عل ازع اعتبرت أن شر عدم التعوض لأنه لا یوجد تحو

 .)10(التنافس ینطو على الأقل على ضرر معنو 

 

                                                            

، ص  )6( لالي علي، المرجع الساب   .283ف
، ص  )7( ، المرجع الساب   .76محمد صبر السعد

(8) FASQUELLE Daniel, op.cit, p 776. 
، المرجع الساب )9(  .79ص  ،محمد صبر السعد

(10) FASQUELLE Daniel, Op.cit, p 777.  
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  الضرر الفرد والضرر الجماعي: الفرع الثاني
ة من  صیب شخصا أو مؤسسة معینة جراء الممارسة مقیدة للمنافسة والمرتك الضرر الفرد هو الذ 

ع شخصي، أما الضرر  ،طرف مؤسسات أخر  ة ذات طا ة أو المال وفي هذه الحالة تكون الخسارة المعنو
ة  یف ستكون المطال ة، وفي هذه الحالة  صیب فئة معینة أو مصالح جماع الجماعي فهو الضرر الذ 

ة؟ ة أم جماع صفة فرد   .التعوض هل 
ثی ات  التعوض صعو ة  ة الفرد ة المطال ان ا ینجم عنالقول بإم ثرة قضا ة منها  ة العمل رة من الناح

الغ التي سیدفعها المسؤول عن الضرر والتي تؤد إلى إفلاسه والتناقضات التي قد تحصل  ة الم التعوض وأهم
ضات الممنوحة الغ التعو شأن م شأن قبول الدعاو أو  ة  ام القضائ ،ونظرا لهذه المساوئ فقد حث )11(بین الأح

ة، القانون المعنیین  ة المعنو الشخص ات تتمتع  م أنفسهم للدفاع عن مصالحهم من خلال إنشاء جمع على تنظ
ة المستهلكین، حیث نصت المادة  ات حما ة لجمع النس والمتعل  03-09من القانون رقم  23ما هو الحال 

ة المستهلك وقمع الغش على أنه في حالة تعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فرد ة تسبب فیها حما
طرف مدني ة المستهلكین أن تتأسس  ات حما ن لجمع م   .نفس المتدخل وذات أصل مشترك فإنه 

ل مطروحاو  قى المش ات إذ ی ة لحالة تحرك هذه الجمع النس ل  عض الفقه أنه من  ،ثار المش ر  و
شر أن یثبت ا التعوض  طالب  ل شخص من أشخاص هذه الجماعة أن  ع الشخصي الأفضل منح  لطا

ة ون هناك شخص معنو یتولى الدفاع عن المصالح المشتر ه وألا    .)12( للضرر الذ یدع
ة بین الضرر التنافسي والخطأالعلاقة ال: لثالمطلب الثا   سبب

اشرة بین الخطأ  ة التقصیرة وتعني وجوب وجود علاقة م ن الثالث في المسؤول ة الر تعتبر علاقة السبب
ه ه من أعمال إذا أثبت  الذ ارتك ون مسؤولا عما ارتك الشخص، ومن ثم لا  ین الضرر الذ وقع  الشخص و

ة بین الخطأ والضرر ه، لانتفاء العلاقة السبب ، وفي )13(أن الضرر الذ وقع قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید له ف
ة، ونظرا لص ات علاقة السبب ة إث قتضي من المؤسسة المدع ات العلاقة قانون المنافسة  ة إث ة عو لتعقید السبب

ةالأ ات الضرر)14( عمال الاقتصاد س قراراتها من خلال إث ان على تأس عض الأح   . )15(، تعمد المحاكم في 
العودة إلى نص المادة  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد '':من القانون المدني الجزائر والتي تنص 127و

حادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو له نشأ عن سبب لا ید  ه  ، أو خطأ من الغیر، خطأ صدر من المضرورف
ض هذا الضرر، ما لم یوجد نص أو اتفاق یخالف ذلك   .''ان غیر ملزم بتعو

                                                            

)11( ، لالي علي، المرجع الساب   .301-300ص  ف
  .303، ص نفسهالمرجع ) 12(
ة،  )13( ة، دیوان المطبوعات الجامع عة الثان ، الجزء الأول، الط خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائر

  .251، ص 2005الجزائر، 
(14) BURST Jean- jacques, KOVAR Robert, Droit de la concurrence, Economica, Paris, 1981,p 
277. 
(15) FASQUELLE Daniel, Op.cit, p 781. 
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ض،  حرم من التعو التالي  ة و عدم العلاقة السبب من هذا النص یتضح أن الخطأ الصادر من المضرور 
ام ا العودة إلى أح ن «:والتي تنص على مایلي 48لمادة غیر أنه  عي أو معنو م عتبر نفسه  ل شخص طب

ة  ام هذا الأمر أن یرفع دعو أمام الجهة القضائ متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة، وف مفهوم أح
ه ع المعمول  قا للتشر ل الأشخاص المضرورن من الممارسات المقیدة »المختصة ط أن  ستخلص   ،

ممارسات مقیدة للمنافسة، فهل للمنافسة  وا في أفعال تعتبر  من فیهم الدین شار ض،  التعو ة  من حقهم المطال
ام المادة  ام المادة  127تطب المحاكم أح   .من قانون المنافسة؟ 48من القانون المدني، أم أح

التعوض لمن ساهم في مما م  رسة مقیدة جرت العادة على مستو القضاء الفرنسي على جواز الح
المقاطعة التجارة  ة في اتفاق تحت التهدید  ذا فإن المشار للمنافسة، نظرا للضغوطات التي قد یتعرض لها، وه

احة وهذا رغم أن السوق قد یتضرر من جراء هذا الاتفاق ا للإ عتبر سب ة)16(مثلا   Camif-UGAP، ففي قض
ارس في  مة استئناف  مت مح ة  2001ح ة شر منة وفرضها لشرو  UGAPمعاق ة اله لتعسفها في وضع

ة  الشر مة بإصلاح الضرر الذ لح  مت المح ما ح  ، ن الحصر التمو ة تدخل ضمن التزام  تعاقد
  .)Camif)17المنافسة 

حث الثاني ض: الم   آثار دعو التعو
ل الضرر  ان دعو التعوض وفقا لما سب فإن المسؤول یلتزم بتعوض  اشر الذ إذا توافرت أر الم

ه بخطئه، وهذا ما قصدته المادة  من القانون المدني وسوف ندرس أطراف الدعو وجزاء  124تسبب ف
ة   .المسؤول

  أطراف الدعو : المطلب الأول
ه وهو الشخص المرتكب للخطأ أطرافقصد    .المدعي وهو الطرف المضرور، والمدعي عل
  المدعي: الفرع الأول

التعوض عن هو الطرف المدعي  طالب  المضرور من إحد الممارسات المقیدة للمنافسة، حیث 
ات  ،الأضرار التي لحقته ون طرفا في اتفاق محظور، أو الغیر، جمع وفي قانون المنافسة فإن المدعي قد 

ة المستهلكین، أو وزر التجارة   .حما
  أطراف الاتفاق: أولا

ل شخص متضرر اتفاق  التعوض عما لحقه من منح المشرع الجزائر  ة  مقید للمنافسة، ح المطال
ان  ات أنه  ة بإث ة المدن ام المسؤول الاستناد إلى أح ما في ذلك أطراف الاتفاق في حد ذاته وذلك  ضرر، 
حرمان أصحاب الاتفاق من التعوض عملا  عض إلى القول  ، وقد ذهب ال ة للتعسف من استعمال الح ضح

                                                            

ة للمنافسة في القانون الجزائر  )16( القانون الفرنسي، : تو محمد الشرف، الممارسات المناف أطروحة لنیل درجة دراسة مقارنة 
توراه في القانون، فرع القانون العام جامعة مولود معمر تیز وزو،    .104ص  ،2005-2004الد

(17) Cour d´appel de paris, Arrêt «UGAP/Camif » du 22 octobre 2001, juridata, n°2001-157128, in 
CONDOMINES Aurélien, Guide pratique du droit de la concurrence, Gualino éditions, 
Moulineaux, 2014,p 349. 
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من الاسترداد، غیر أن هذا الطرح سیؤد إلى إقرار الممارسة المقیدة للمنافسة والاعتراف  قاعدة حرمان الملوث
ستحیل قبوله في المنط القانوني   .)18(الآثار الناتجة عنها وهو أمر 

ا   الغیر :ثان
ن أن یتضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة الأمر الذ  الغیر م ل طرف أجنبي عن الاتفاق، والذ 

التعوض استنادا  طالب  ام المادة  إلىیجعله  من التقنین المدني،  124من قانون المنافسة، أو المادة  48أح
التعوض لصالح الممون على  مة استئناف فرسا  م الصادر عن مح ر منها الح ثیرة نذ والأمثلة على هذا 

م عین له  لاء المعتمدین التا ارات ومجموعة من الو ا تم تعوض إثر الاتفاق غیر المشروع المبرم بین منتج للس
منة من قبل الطرف  ة اله ة من جهة للتعسف في وضع ة حدث راضي والتي وقعت ضح ة تتكفل برعا شر

ة ة ومن جهة أخر إلى اتفاق بین هذا الأخیر ومنظم العمل   . )19( الأساسي للعمل
ات :ثالثا ة جمع   المستهلكینحما

ة منشأة للقانون تهدف إلى  ل جمع ات المستهلكین هي  ة المستهلك من خلال إعلامه جمع ضمان حما
سه وتوجیهه وتمثیله شأن )20(وتحس ، وقد منح لها المشرع الجزائر الح في رفع دعاو أمام المحاكم المختصة 

ة  02- 89أن القانون رقم  ظوالملاح ،الأضرار التي تلح جماعة المستهلكین القواعد العامة لحما والمتعل 
ات المستهلكین صراحة الح في  03-09أكثر دقة من القانون رقم ، جاء )الملغى(المستهلك  عندما أعطى جمع

ات في أن تتأسس  03-09منه، في حین اكتفى القانون رقم  12التعوض بنص المادة  ر ح هذه الجمع بذ
  .طرف مدني
ه: الفرع الثاني   المدعى عل

المض ه الشخص المسؤول عن إحداث الضرر الذ وقع  ضات المدعى عل رور، والذ یتولى دفع التعو
اشرة عن الخطأ الذ وقع منه انت نتیجة م لو تعدد المسؤولون عن  اولكن ماذ،)21(لصالح المضرور التي 

التعوض  إحداث الضرر؟ في هذه الحالة یجوز للمضرور من ممارسة مقیدة للمنافسة أن یرجع على أحدهم 
ة بینهم تكون  ة والمسؤول الجزء الذ یتحمله من المسؤول ل واحد منهم  له بدلا من الرجوع على  المستح 

ل واحد منه  .)22(مالتساو إلا إذا عین القاضي نصیب 

  

                                                            

ة العاد )18( رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع موساو الظرفة، دور الهیئات القضائ ة في تطبی قانون المنافسة، مذ
، تیز وزو،  ة، جامعة مولو معمر ة المهن   .23-22، ص 2011المسؤول

، ص  )19(   .361تو محمد الشرف، المرجع الساب
فر  25، مؤرخ في 03-09من القانون رقم  21المادة  )20( ة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد  ،2009ف حما ، مؤرخ 15یتعل 

  .2009مارس  08في 
، ص  )21(   .259خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع الساب
  .من القانون المدني الجزائر  126المادة  )22(
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ات: المطلب الثاني عبء الإث   إرهاق المدعى 
ة للخطأ  ة، فالنس ة من خطأ وضرر وعلاقة سبب ان المسؤول ات أر ألزم القانون المدعى على ضرورة إث
المنافسة،  ار أن الخطأ مفترض في المسائل المتعلقة  ات وجود ممارسة مقیدة للمنافسة على اعت قوم المدعى بإث

ارس خرق المواد 2002جوان  28صادر بتارخ ففي قرارها ال مة استئناف  -L420و  L 420-1، اعتبرت مح

ل خطأ تقصیرا یبرر رفع دعو التعوض2 ش یف یثبت المدعى )23(، من القانون التجار الفرنسي،  ، ولكن 
انا مجلس المنافسة على اكتشافها، إلى درجة أن المشرع  عجز أح الجزائر قد أقر نظام ممارسة مقیدة للمنافسة 

ام المادة  ضها على المؤسسات  60الرأفة ضمن أح ة أو تخف من قانون المنافسة من خلالها یتم إسقا العقو
عدم ارتكاب  التحقی فیها، وتتعهد  ة إلیها، وتتعاون في الإسراع  المخالفات المنسو المخالفة التي تعترف 

ون المدعى قانون المنافالمخالفات المتعلقة بتطبی افة طرق  سة، ف ات الممارسة المقیدة للمنافسة  مطالب بإث
ة ارها وقائع ماد ات على اعت   .)24( الإث

عاد القاضي الجنائي من مجال المنافسة،  التحقی الجنائي، فرغم است ذلك الخطأ  عض یثبت  فإن 
ات غیر المشروعة تقع الأعمال والاتفاق عنوان المضارة  الممارسات المقیدة للمنافسة  ات  تحت قانون العقو

امغیر المشروعة،  ات 175و المادة   172نص المادة  وفقا لأح ه المادة لم ذومادامت ه ،)25(من قانون العقو
عي أو معنو من أجل  منع مساءلة أ شخص طب س ثمة ما  الممارسات المقیدة للمنافسة أمام مجلس تلغ فل

ا من  عته جزائ ةالمنافسة ومتا ة أجل المضارة غیر المشروعة أمام الجهات القضائ ال ، ومن هنا تطرح مد إش
القاضي الجزائي ا القاضي العاد    ؟ ارت

من القانون المدني الجزائر على هذا التساؤل، حیث نصت على أن القاضي  339تجیب نص المادة 
م الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فیها الح ط  ان فصله فیها ضرورا، فوفقا للمادة  المدني لا یرت م و هذا الح

الإضافة إلى شر تقید القاضي المدني  شرو هي ، ف القاضي الجزائي  ط  ن للقاضي المدني أن یرت م
ان فعله فیها  م الجنائي و الوقائع التي فصل فیها الح ه ألا یتقید  شتر عل ة فقط،  ام الجنائ الأح

ة المتهم قائمة ، وعلى هذا إ)26(ضرورا الإدانة فعلى القاضي المدني التقید بدلك وتعتبر مسؤول م  ذا صدر الح
التعوض عما ثبت وقوعه من ضرر لزم    .و

                                                            

، ص  موساو الظرفة، )23(   .40المرجع الساب
، ص) 24( ، المرجع الساب   .156محمد صبر السعد
ات، معدل ومتمم، ج1966 جوان 08، مؤرخ في 156-66أمر رقم ) 25(  11 ، مؤرخ في49 ر عدد ، یتضمن قانون العقو

  .1966جوان 
، ص )26( ، المرجع الساب   .146 محمد صبر السعد



ISSN: 2170-0087 للـبحث الـقانـوني المجلة الأكاديمية 
DOI:57-2010 02/2017:عدد 16: مجلد  
 

198 

ات الضرر خاصة في مجال المنافسة ذلك بإث ات الضرر یلزم المدعى  حتى ، حیث یلزم المضرور بإث
أن یثبت تراجع رقم أعماله أو )27( حصل على التعوض   .تعرضه للإفلاس جراء الممارسة المقیدة للمنافسة، 

ة، أ أن الضرر ناتج عن خطأ المسؤول، غیر أن هده القاعدة  ات علاقة السبب ه عبء إث قع عل ما 
فترض إن الضرر قد  قها في العمل محدود إذ أنه متى أثبت المضرور وقوع الخطأ وحدوث الضرر  مجال تطب

ات السبب الأجنبي ىنشأ عن الخطأ، وما على المدع ه إلا إث   .)28(عل
ة الناتجة عن ارتكاب ممارسة مقیدة للمنافسة: الثالثالمطلب    جزاء المسؤول

عا للظروف عین القاضي طرقة التعوض ت'':من التقنین المدني الجزائر على ما یلي 132تنص المادة 
ا،  ون إیرادا مرت صح أن  ما  ون التعوض مقسطا،  صح أن  أن و جوز في هاتین الحالتین إلزام المدین  و

  .قدر تأمینا
أمر  ناءا على طلب المضرور، أن  عا للظروف و النقد، على أنه یجوز للقاضي، ت قدر التعوض  و
الفعل  عض الإعانات تتصل  أداء  ض،  م وذلك على سبیل التعو ح ه، أو أن  انت عل بإعادة الحالة إلى ما 

ا ، فمن''غیر المشروع ا أو نقد ون عین أن التعوض قد  لاحظ    .خلال المادة 
  التعوض العیني: الفرع الأول

عتبر یؤد  ضالتعوض العیني، الذ  إلى إصلاح الضرر إصلاحا تاما، وذلك  ،أفضل طرق التعو
التعوض العیني متى  ة، والقاضي ملزم  ثیرا في الالتزامات التعاقد قع هذا  ه و انت عل بإعادة الحالة إلى ما 

ه ه المدعي أو المدعى عل نا وطل نها أن تطلب وقف الفعل )29(ان مم م ة  ، وفي قانون المنافسة فإن الضح
ه نها أن تطلب  المولد للضرر، وتجن م ، وفي هذه الحالة  ة للمستقبل من أجل عدم إلحاق أضرار أخر النس

  .)30( وقف المخالفة، أو إلغاء الفعل غیر المشروع
ان قانون المنافسة قد منح مجلس المنافسة أن یتخذ أوامر معللة ترمي إلى الحد من الممارسات  وإذا 

ادر هو بها من المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العر  ه أو التي ی ، )31(اختصاصهائض والملفات المرفوعة إل
ة والتجارة أن تتصرف على هذا النحو بتأكید الأوامر المتخذة من طرف المجلس،  ة المدن فإن الهیئات القضائ

د الأوامر المتخذة من طرف القاضي  ة أمام القاضي(، )32(الاستعجاليوعند الاقتضاء تؤ  في حالة رفع قض
  ).الاستعجالي

                                                            

ى، )27( ة المنافسة ومنع الاحتكار لینا حسن ذ ي، دار : قانون حما دراسة مقارنة في القانون المصر والفرنسي و الأورو
ة، القاهرة،    .374، ص 2006-2005النهضة العر

، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ج ر 1975سبتمبر  26مؤرخ في ، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم  127المادة  )28(
سمبر  19 ، مؤرخ في78عدد    .1975د

، ص )29( ، المرجع الساب   .156محمد صبر السعد
(30) FASQUELLE Daniel, Op.cit, p 790. 

 .، المرجع الساب03-03من الأمر رقم  45المادة  (31)

(32) FASQUELLE Daniel, op.cit, p 790. 
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ض النقد: الفرع الثاني   التعو
جوز أن  عطى للمضرور دفعة واحدة، وعند الاقتضاء و ارة عن مبلغ من النقود  التعوض النقد هو ع

ا ون إیرادا مرت ما یجوز أن   ، ارة عن أقسا ان أن تطالب بنشر )33(ون ع عض الأح ة في  ن للضح م ، و
ة  ة شر قه، ففي قض م القضائي أو توزعه أو تعل التعوض العیني إضافة LABINALالح طالبت هذه الأخیرة 
ه ون ذلك على عات المدعى عل   .)34(إلى نشر القرار و

  خاتمة
ة والتجارة، على غرا ة المدن أن الهیئات القضائ ر مجلس المنافسة تتدخل من أجل یتضح مما سب 

ا  ة الاختصاص دون سواها، في الفصل في قضا وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة، حي تعتبر صاح
التعوض العیني أو  م سواء  ون الح التعوض التي یرفعها المتضررون من الممارسات المقیدة للمنافسة، و

ة الهیئات القضائ ، غیر أنه ورغم فعال عدة النقد ض، فإنها تصطدم  ا التعو ما قضا ة في مجال المنافسة، لاس
ض ات الخطأ الموجب للتعو ة إث ف الات الناجمة عن  ض، والإش ة تقدیر التعو ف ل    .عراقیل أهمها مش

                                                            

، المرجع الساب 132المادة  (33)   .من التقنین المدني الجزائر
(34) FASQUELLE Daniel, op.cit, p 791. 


